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فـي  ته يتناول هذا البحث مسألة أصولية في باب القياس، وهي تخلف حكم الأصل عن عل :  ملخــــص 

وقـد  ، قد اعتبر عدد من الأصوليين ذلك تخصيصاً للعلة، واعتبره آخرون نقضاً لها         صورة من صورها، و   
مستنبطة، أو أعـم مـن ذلـك،         قسم البحث المسألة إلى أقسام مختلفة، من حيث كون العلة منصوصة، أو           

بسط قول الغزالي في هذه المسألة؛ لما لـه مـن         فتعرض لأقوال العلماء في كل قسم، مناقشاً ومرجحاً، ثم          
 .الأهمية
 

Abstract: This work deals with a fundamental issue in the domain of Juristic 
Reasoning. This issue is the case of not applyint the same judgement on the orgin 
and its cause in any form. Some scholars of fundamental "Fiqh" (Jurisprudence) 
consider this as a specification of the cause; others consider it an objection to it.   
The reseach classifies the issue into different divisions. The cause may be stated 
directly, deduced or may be more general than that. 
 This research considers what scholars say in each division. It discusses and 
indicates which is more right. 

                                                                         

 تقديم
إن االله تعالى جعل الرسالة الإسلامية خاتمة الرسالات السماوية، وكتب لها الخلـود مـا         
بقيت الحياة الدنيا؛ فكانت متضمنة لما يؤهلها لهذا الخلود، ومن أهم ذلك ما حوتـه مـن مـنهج                   
وفلسفة تشريعية، جعلتها مؤهلة لمواجهة حاجة البشرية للتشريع في كل زمان ومكان، ومعالجـة              

 .ل ما يستجد من أحوال ووقائعك
فالشريعة اعتمدت منطقاً تشريعياً ثابتا، انبثق منه التشريع، وقد لاحظ العلماء المجتهدون            
هذا المنطق، بسبر أعماق النصوص، مما مكنهم من تطبيق النصوص في أوسع مـدى، وذلـك                

 .بالوقوف على معاني الشريعة ومراميها، وإدراك معقوليتها

ى التشريع في النص، أمكن توسيع مدى تطبيقه، وذلك بإلحـاق وقـائع     فحيث أُدرك معن  
 .أخرى تحقق فيها نفس المعنى الموجود في الواقعة التي تناولها النص، من خلال مقايسة دقيقة

فالقياس إذن من المصادر التشريعية الأهم، فهو من الوسـائل التـي يواجـه التشـريع                
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فإن العلماء أولوه غاية الاهتمام بضبطه، وبيـان حـدوده،          ؛ لذا   المستجدات الفقهية الإسلامي بها   
 .وأركانه؛ وشروطه، ونواقضه، بما يمنع الانحراف به عن الصواب

وكان من القضايا التي عالجها العلماء في هذا الباب، مسألة تخلف حكم الأصل عن علته              
ذلـك خـرم   في صورة من صورها، فهل يكون نقضا لهذه العلة؟ أو تخصيصاً لها؟ وهـل فـي      

 .للمعاني التي يستند إليها القياس؟
لهذا فقد تناول العلماء القدامى هذه المسألة في كتاباتهم الأصولية، وعالجوها فـي بـاب           

؛ وذلك لما لهذه المسـألة مـن        القياس، وتعرض لها عدد من العلماء المحدثين في كتاباتهم العامة         
 ـ4 ومـا بعـدها؛      2/209ـ23 وما بعدها؛    635ـ3[أهمية بالغة في ضبط الاجتهاد       ؛ 3/106ـ

 .]وما بعدها4/120ـ37 وما بعدها، 224ـ24 وما بعدها؛ 4/56ـ36
ولأهمية هذه المسألة جعلها الباحث موضوعاً لهذا البحث المتضمن للمقدمـة السـابقة،             

 :ولأربعة مباحث، قسمها الباحث على النحو التالي
 .تعريف تخصيص العلة: المبحث الأول
 . تخصيص العلة مطلقاً:المبحث الثاني
 .تقييد تخصيص العلة: المبحث الثالث
 .مذهب الغزالي: المبحث الرابع

 

 المبحث الأول
 تعريف تخصيص العلة

 تعريف التخصيص: أولاً
َـص يخُص خَصاً، وخُصوصاً، وخَصوصية، بضم الخاء وفتحها،          : في اللغة . أ التخصيص من خ

إذا : إذا أفرده به دون غيره؛ وهذا خاصتي      : خصه بكذا : والفتح أشهر، وهو الإفراد بالشيء، يقال     
 ]2/1173 ـ 34؛ 3/1037ـ 17. [انفردت به

 هناك فلسفتان أصوليتان في التخصيص؛ فلسفة الحنفية، وفلسـفة الجمهـور،            :في الاصطلاح . ب
 .ووفقا لهاتين الفلسفتين جاء تعريف التخصيص، وسأورد تعريفاً يمثل كل فلسفة

 

 ورتعريف الجمه. 1
، تدور جميعها في فلك فلسفتهم، ومن أشهر هذه        للتخصيص أورد الجمهور تعريفات عدة   

هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب، مع كونه مقارناً         : "التعريفات، ما أورده أبو الحسين البصري     
 ]1/234ـ13. ["له
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وبمثلـه عرفـه    " لفـظ "بـ  " الخطاب"وتابعه الشيرازي ببعض التصرف، وإبدال كلمة       
مقارنـاً  "وقد أسقط هؤلاء قيد     " لفظ " بـ "الخطاب" زي، والآمدي، والبيضاوي، والأخير أبدل    الرا
 ]104ـ14؛ 2/115ـ1؛ 3/7ـ19؛ 1/34ـ25 ["له

 
 شرح التعريف

أي أن التخصيص يرد على خطاب الشارع المتناول         :"إخراج بعض ما تناوله الخطاب    "
 .لأمر متعدد في ظاهره، فيـخرج بعضه عن حكم الخطاب

 أي أن الدليل المخصص يجب أن يرد في نفس الزمن التشـريعي             "مع كونه مقارناً له   "
 ]1/234ـ13؛ 2/108ـ4؛ 1/34ـ25. [الوارد فيه المخصـص

مـنهج  فويلاحظ أن الجمهور لم يهتم بهذا القيد اهتمام الحنفية به، فأهمله كثيـر مـنهم،      
 .نسخ العام بالخاص أو العكسيفالحنفية يقوم على إثبات المعارضة بين العام والخاص، 

أما الجمهور فلا يتشددون هذا التشدد، فإذا ورد العام والخاص فيعملون بالخاص، وبالعـام فيمـا                
 بـه ـ علـى     الخاص بعد العام مباشرة، أو قبل العملورودوراء ذلك، مع أن منهجهم يقتضي 

 ]2/109ـ4.[راً لا في حقيقة الأمر، فيرون أن العام لا يتناول الأفراد المستثناة إلا ظاهالأقل ـ
 تعريف الحنفية.  2

هـو قصـر    التخصيص  : الحد الصحيح على مذهبنا أن يقال     : "قال عبد العزيز البخاري   
 ]1/89ـ37؛ 1/241ـ5؛ 1/306ـ10[ ."العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن

 
 شرح التعريف

العمـوم فيخرجـه عـن    أي أن التخصيص يرد علـى  " قصر العام على بعض أفراده " 
 .استغراق جميع أفراده ليشمل بعضها

أي أن التخصيص يكون بدليل من الأدلة الشرعية، ويشترط في هـذا             :"بدليل مستقل " 
 .الدليل أن لا يرد مع المخصص به في عبارة واحدة، بل يكون منفرداً عنه

 ـ ن معنـى  ، إذ إن التخصيص يتضـم   )*(عن الصفة والشرط ونحوهما   " مستقل"فاحترز ب
المعارضة، وهو معدوم في مثل الصفة والشرط، فهي بيان لعدم دخولها في الصدر، وهي تلحـق          

                                                        
)*(         خَهذا مخالف لمنهج الجمهور الذين لا يشترطون في المالصـفة والشـرط    ص أن يكون مستقلاً، فيجعلـون       ص

 ]1/306 ـ10 [ونحوهما مخصصاً متصلاً، وقسيمه المخصص المنفصل
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 .العام والخاص، والتخصيص خاص بالعام
 قيد ثان احترز به عن الناسخ ، فيشترط في دليل التخصيص أن يرد في نفـس                 "مقارن"

 ]1/89ـ7. [ لا مخصصاًالزمن التشريعي الذي ورد فيه العام، فإذا تراخي عنه كان ناسخاً
 

 عموم المعاني: ثانيا
 رأيت أن أعرج علـى      ؛لفظ أو المعنى  الب لما كان التخصيص يلحق بالحكم الثابت لمتعدد      

 .بيان عموم المعاني؛ فالعلة جزء منه، وذلك ليكون متصورا لنا تخصيص العلة
ضع اللغـوي   اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة؛ فاللفظ بحسب الو           

 .يتناول جميع أفراده، فقولنا الطلاب تتناول جميع الطلاب حقيقة
 في عموم المعاني؛ كعموم المقتضى، والمفهوم، والعلة، فهل مثل هـذه             العلماء اختلفو

 :واسعا، وأهم آرائهم في هذه المسألةهم ف اختلا كانلقدو ،المعاني تتناول جميع الأفراد بذاتها؟
 .وقد صحح ابن الحاجب هذا الرأيها عموما حقيقيا، من العلماء من جعل ل .أ 
 .حكاه ابن الحاجبومنهم من نفى عنها العموم مطلقا،  .ب 
 ]102ـ ص18؛ 2/77ـ4. [ومنهم من توسط فجعل عمومها مجازيا، وهو قول الأكثرين .ج 

  يعتبـر ويرجع الاختلاف إلى أن المعنى في ذاته شيء واحد، لكن محاله متعددة، فهـل             
 د محاله عاما أم لا؟بالنظر إلى تعد

 :والراجح قول الأكثرين؛ لأمرين
 إن العموم هو شمول أمر واحد لمتعدد، فالموصوف بالعموم يتناول بجملتـه جملـة الأفـراد،                 .أ

 واحد في ذاتـه، جملتـه تتنـاول         يءويتناول آحادها أيضا، والمعنى ليس كذلك؛ إذ إن المعنى ش         
لمطر، يفيد أن جميع المطر قد عم الجميع، لكنه لـم يعـم            عم ا : الجملة، ولا تتناول الآحاد؛ فقولنا    

 . بجملته آحاد الأفراد
إن القـول بعمـوم المعاني حقيقة، يقتضي أن يكون عمومها مطردا، وليس الأمر كذلك؛ فإن          . ب

 ]158ـ ص3؛ 2/77ـ4: انظر الأدلة. [عموم المعاني لا يطرد
المعاني، فعمومها يكون بتأثيرها  فإن عموم العلة عموم مجازي، فهي جزء من  :وعليـه 

 .   في محال متعددة، والحديث عن تخصيصها حديث عن إخراج بعض المحال من تأثيرها
 

 تعريف العلة: ثالثاً
 العلة من العلّ والعلَل، وهي الشَّربة الثانية، يقال علل بعد نهل، فالشَّربة الأولى نهل،               :في اللغة . أ
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 .والثانية علل
 . سميت بهذا لأن الرجل علّ بها بعد الأولىالضرة،: العلة و
 ـ17. [المرض، وما يشغل صاحبه عن حاجته، وكـذلك السـبب         : العلة و ؛ 5/1773ـ

 ]4/3078ـ35
 العلة هي ركن القياس، فعليها مدار القياس كله، لذا فقد أولاها العلمـاء غايـة   :في الاصطلاح . ب

عريفها عدداً من التعريفات المختلفة، جـاءت       الاهتمام، ومن ذلك الاهتمام بتعريفها، فأوردوا في ت       
 في حقيقة الوصف الذي يجوز أن يعلل به الحكم، وآرائهم في علاقـة        ؛تعبيراً عن آرائهم المختلفة   

 : الحكم بالعلة من حيث الملازمة بينهما، وإيجادها له أو عدم ذلك، ومن هذه التعريفات
 ]3/344ـ12[". ما جعل علماً على حكم النص ":تعريف البزدوي ـ

 ـ26[ "الوصـف المعـرف للحكـم    ":وعلى غرار هذا التعريف تعريف العلة بأنها    ـ   ؛ 2/129ـ
 ]217ـ ص24؛ 3/50ـ14؛ 3/50ـ23
 ]4/39ـ36. ["مجرد أمارة وعلامة على الحكم"نها  بأومثله تعريفهاـ 

رع الباعث المشتمل على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشا        : " بأنها ـ وعرفها الآمدي وغيره   
 ]217ـ ص24؛ 3/71ـ1. ["من شرع الحكم

 ]20ـ ص28 ["المؤثرة في الحكم، وذلك بجعل االله "وبعض الأصوليين بأنها ـ وعرفها الغزلي 
 ].217ـ ص24؛ 4/39ـ36؛ 2/62ـ26["إنها مؤثرة في الحكم بذاتها: "وقالت المعتزلة

 الذي يعلـل بـه   هذه التعريفات تشير إلى فلسفات أصحابها المختلفة عن حقيقية الوصف    
 فجمهور أهل السنة يرى أن الوصف الذي يعلـل بـه الحكـم،            ؛الحكــم، ومدى علاقته بالحكم   

مجرد علامة وأمارة على الحكم، أو أنه علم أو معرف للحكم، فلا يكون مؤثراً فـي الحكـم ولا                   
باعثاً عليه، لكن يــرى بعضهم أن هذا الوصف هو الباعث علـى التشـريع، بـالنظر لجلـب            

 .لحة أو دفع مفسدةمص
واعتبر المعتزلة أن الوصف الذي يعلل به الحكم يكون مؤثراً في الحكـم مـن حيـث                 

 .الوجود والعدم، وذلك استناداً إلى قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين
وهذا غاية في البطلان؛ فالعلة لا أثر لها في إيجاد الحكم، كما لا أثر لغيرها في إيجاده،                 

 . هو االله تعالىفالموجد له
 

 معنى تخصيص العلة: رابعاً
اشترط العلماء في الوصف الصالح للتعليل به شروطاً كثيرة وذلك لضبط الاجتهاد فـي              
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 .باب القياس، ومنع الجرأة من التعليل بكل وصف
 وقد تشدد فريق من العلماء، فاشترط في الوصف الصالح للتعليل به وجود الحكم معه

، )( الحكم عن هذا الوصف في واقعة من الوقائع، كان قدحاً فيه بـالنقض             حيثما وجد، فإن تخلف   
  .وعدم الصلاحية للتعليل به

ويرى فريق آخر من العلماء أن الحكم يكون مصاحباً للعلة مطرداً معها، لكن يمكـن أن      
 .يتخلف عنها في واقعة خاصة، ولا يكون قدحاً فيها
 .بحثوهذه الآراء سنقف عليها في ثنايا هذا ال

 .هذا بالنسبة للعلل الشرعية، أما العلل العقلية، فلا يجوز تخلف الحكم عنها بالإجماع
فالعلة إذن في رأي بعض العلماء في معنى العام، وتخلف الحكم عنها فـي محـل مـن         

 .محالها في معنى تخصيص العام
فإن تخصيص العلة هو تخلف حكم الأصل عنها في محل، وذلك بعد وجودهـا              : وعليه

؛ 2/881ـ25؛ 635ـص3[بركنها، مستوفية لشروطها، على الوجه الذي يقتضي ثبوت الحكم بها         
 ]4/56ـ36

 

 المبحث الثاني
 تخصيص العلة مطلقاً

اختلف العلماء في حكم تخصيص العلة مطلقاً، أي دون تقييدها بقيـد معـين، ككونهـا                
 :منصوصة، أو مستنبطة، أو غير ذلك على قولين

جوز تخصيص العلة مطلقاً، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، أو كان             لا ي  :القـول الأول 
تخلف الحكم عن الوصف لوجود مانع، أو شرط، أو لغير ذلك، وقد ذهب إليه أكثـر المتكلمـين،          

                                                        
) ( هو أحد الاعتراضات ـ القوادح ـ التي يعترض بها على العلة، وصورته أن يتخلف الحكـم عـن     :النقض 

 .وصف نُصب علة له
ومنهم من توسط، ففرق بين العلة ومواقف العلماء متباينة من النقض، فمنهم من منعه مطلقا، ومنهم من أجازه مطلقا، 

 …المنصوصة والعلة المستنبطة، وما إذا كان التخلف لفقد شرط، أو وجود مانع
إن الذين أجازوا التخلف سـموه تخصيصـا،        : والخلاف فيه هو نظير الخلاف في تخصيص العلة، بل يمكن القول          

 .والذين لم يجيزوه سموه نقضا
 التخلف الجائز يسمى تخصيصا، وغير     :خصيص فرع من فروعه، أو نقول     ويمكن اعتبار النقض صورة عامة، والت     

 ـ36 (.الجائز يسمى نقضا، وهذا عند من أجاز مبدأ التخلف، ومن لم يجزه جعل كل تخلف نقضا                ــ  24؛  4/39ـ
 ])217:ص
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 الحسـين   أبـو  إسحاق وعبد القاهر البغدادي، وحكاه إمام الحرمين، وهو اختيار           أبومنهم الأستاذ   
ي، وعليه أكثر الشافعية، ونسبوه للشافعي، وذهب إليه مشـايخ مـا وراء          البصري، والإمام الراز  

النهر من الحنفية، منهم أبي منصور الماتوريدي، وذهب إليه القاضيان أبو بكر وعبد الوهاب من               
؛ 654ــ ص 8؛ 4/9ــ  7. [المالكية، وقال به ابن حامد والقاضي أبـو يعلـى مـن الحنابلـة        

 ]224ـ ص24؛ 2/284ـ13؛ 4/58ـ36؛ 262، 5/136ـ20
كانت منصوصة، أو مستنبطة، أو كان تخلف أ يجوز تخصيص العلة مطلقاً، سواء       :القـول الثاني 

، وأبـو الحسـن    الدبوسـي الحكم عنها لمانع، أو لغير ذلك، وقد ذهب إليه من الحنفية، أبو زيـد     
ذلك حيـث   نكر  الباجي أ لكن  ونسب لأكثر المالكية،     الكرخي، وأبو بكر الرازي، وأكثر العراقيين،     

، وقال به أكثر الحنابلـة، وعامـة        ]654ـ ص 8["لم أر أحداً من أصحابنا أقر به أو نصره        : "قال
 ]224ـ ص24؛ 4/58ـ36؛ 5/265ـ20؛ 2/211ـ23؛ 654ـ ص8؛ 4/32ـ10.[المعتزلة

 
 الأدلــــة

 : استدل أصحابه بالكتاب، والقياس، والمعقول، وذلك على النحو التالي:أدلة القول الأول
أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا           :استدلوا بقول االله تعالى   : الكتــاب. أ

 ]82:النساء [فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً
 وجود العلة مع حكم ثم تخلفها عنه في محل، ليثبت غيره معها، دليـل الاخـتلاف                 :وجه الدلالة 
 وما جاء من عند االله ينزه عن التناقض، فلزم إبطال كل ما فيه تناقض، فكـان القـول           والتناقض،

 ]2/882ـ25؛ 654ـ ص8. [بتخصيص العلة باطلاً
 : واستدلوا به من طريقين:القياس. ب

  قاسوا العلل الشرعية على العلل العقلية، فكما لا يجوز تخصيص العلل:الطريق الأول
 .ص العلل الشرعية، بجامع أن كلاً منهما علةالعقلية، فإنه لا يجوز تخصي

 أن علل العقل موجبة للحكم بنفسها، فلا يجوز وجودها في محل غيـر              :رض عليه واعتُ
 .موجبة لحكمها، وأما علل الشرع فإنها غير موجبة للحكم بنفسها

ويدل على ذلك أن علل العقل موجبة للحكم قبل ورود الشرع وبعده، وأما علل الشـرع                
نت موجودة قبل الشرع غير مقتضية للحكم، فيبطل القياس، لوجود الفـارق بـين المقـيس          فقد كا 

 ]79، 4/78ـ33؛ 2/883ـ25.[والمقيس عليه
 قياس العلة على النص الخاص؛ فالعلة بالنسبة لكل فرع مـن فروعهـا تجـري                :الطريق الثاني 

ثبت للحكم في فرع من     مجرى النص مع فرع واحد، والعلة الجامعة أن كلاً منهما دليل شرعي م            
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 .الفروع
بأنه قياس مع الفارق؛ إذ إن النص الخاص المتناول لأمـر واحـد، لا              : رض عليه عتَوي

يمكن تخصيصه، أما العلة مع فروعها، فإنها متناولة لأشياء كثيرة، فكانت كالعموم، فجاز إخراج              
 ]2/92ـ13. [بعض الأفراد عن حكمها

 :وه وقد استدلوا به من وج:المعقول. ج
 إن القول بجواز تخصيص العلة يفضي إلى تصويب كل مجتهـد، وذلـك أنـه إن                 :الوجه الأول 

اعترض على اجتهاد المجتهد بالنقض ادعى التخصيص في العلة، فيسقط الاعتراض، وهذا بدوره             
الاجتهاد ممن لا أهلية له، وكذلك عدم بذل المجتهد وسعه، وكذلك     : يفضي لمحذورات كثيرة، منها   

 .الحكم بعلل شتى لا نملك ردهاتعليل 
ولما كان كل هذا باطلاً، وجب الحكم على ما أفضى إليه بالبطلان، فوجب القول ببطلان         

 ]3/38ـ37؛ 2/212ـ22.[تخصيص العلة
 إذا قلنا بجواز تخلف الحكم عن العلة في واقعة من الوقائع، أصـبح كـل فــرع             :الوجه الثاني 

م الأصل إلى الفرع استناداً لاتحاد العلة، إلا أن يدل دليـل    محتملاً للتخصيص، فلا يجب تعدية حك     
على تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وهذا يفضي إلى عدم اعتبار العلة دليلاً مظهراً للحكم في               
الفرع؛ إذ العبرة للدليل المثبت عدم التخصيص، وهذا يفضي إلى إبطال القيـاس بالكليـة، وهـو             

 ]2/884ـ25؛ 655ـ ص8؛ 637ـ ص3.[باطل
  بأن الأصل العمل بالعلة في الفرع، إلا إذا دل دليل على تخصيصها،:ويجاب عليه

 .فحيث لا دليل على التخصيص، تكون العلة دليلاً على الحكم في الفرع
أن :  إن القول بتخصيص العلة يفضي إلى تكافؤ الأدلة، وهو غير جـائز، وبيانـه              :الوجه الثالث 

يقتضي كل أصل حكماً مغايراً للآخر، فنثبت الحكم ونقيضه بـذات           توجد علة واحدة في أصلين،      
العلة، فيلحق مجتهد فرعاً بأصل، ويلحقه مجتهد آخر بالأصل الثاني، فتتكافأ الأدلة في هذا الفرع،               
وهو غير جائز، وما ساغ كل هذا إلا مع القول بتخصيص العلة، فلولاه لما جاز تعليـل حكمـين            

 .ب إبطالهمختلفين بعلة واحدة، فوج
عدم اعتبار الحنفية للنية في الوضوء لكونه طهارة، كإزالة النجاسـة،       : ومثال هذا الوجه  

 . فإنها طهارة، فإن اعترض عليهم بالتيمم فإنه طهارة، فتجب فيه النية، قالوا بتخصيصه
 تعتبر النية في الوضوء لكونه طهـارة كـالتيمم، فإنـه            : أن يقول  فيمكن للخصم حينئذٍ  

بتخصيصـها؛ فتتكافـأ الأدلـة، وهـو غيـر          : إن اعترض عليه بإزالة النجاسة قـال      طهارة، ف 
 ]2/277ـ11؛ 2/884ـ25.[جائز
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 الاجتهاد في باب القياس، يستند في إثبات الحكم إلى الوصف الذي يظن أنـه علـة    :الوجه الرابع 
 الحكم، فإن وجد الوصف في محل على الوجه الذي وجد به في الأصل، وتخلـف عنـه الحكـم،        

بدعوى جواز تخصيص العلة، خرج هذا الطريق عن كونه طريقاً لمعرفة الحكم، وهـو ممـا لا                 
 لأن فيه إبطال لكون القياس طريقاً لإظهار الأحكام بالاجتهاد، فوجب إبطال القول             ؛يجوز القول به  
 ]636ـ ص3. [بتخصيص العلة
ر بـدعوى    القول بجواز تخلف الحكم عن الوصف فـي صـورة مـن الصـو              :الوجه الخامس 

التخصيص، يفضي إلى إمكانية أن يكون الوصف مختصاً بالأصل، فيبطل تعديـة الحكـم بهـذا                
فإذا كان جـواز تخصيص العلة، يعود على العلة ذاتهـا بالإبطـال، وجـب    ؛  الوصف إلى الفرع  

 .القول ببطلانه
 ـ فتفتقر إلى النية كالتيمم، في     ؛طهارة: أن يقال في الوضوء   : مثاله  رض علـى كـون    عتَ

 .الطهارة علة الحكم، بإزالة النجاسة، فإنها طهارة ولم تجب لها النية
إزالة النجاسة مخصوصة، اعترض عليه باحتمال أن تكـون العلـة مختصـة          : فإن قيل 

 ]2/278ـ11.[بالأصل لا تتعداه لغيره، وهو باطل
  يترتب على القول بجواز تخصيص العلة عدم اعتبار العلة ذات:الوجه السادس

ن، فإذا علل معلل الحكم بأحد الوصفين، فانتقضت علته في صورة ما، أمكنه القول تركتها               الوصفي
 .كونها مخصوصة
ل الماء مائع، فتزول به النجاسة، فيعترض عليه بالمائع النجس فيـدعي            اأن يق :   ومثاله

 ]2/278ـ11. [التخصيص؛ ولما كان هذا باطلاً، وجب إبطال تخصيص العلة المفضية إليه
 إن وجود العلة مع عدم حكمها، يدل على أن العلة لم تستوف شروطها في المعلل،           :ه السابع الوج

 .وإذا فقدت العلة شرطاً من شروطها كانت باطلة
 ]2/289ـ13. [ بأن وجود الحكم دون علته في صورة هو محل الخلاف:وأجيب عنه

ي وجدت به فـي الأصـل        إن تخلف الحكم عن علته، بعد وجودها على الوجه الذ          :الوجه الثامن 
 لأنه من أبناء زيد، ثم لـم        ؛ عفوت عن فلان   :مناقضة، وهو أقوى ما يفسد العلة، فلو قال شخص        

يعف عن غيره من أبناء زيد، لتوجه عليه كل العقلاء من العوام، والخواص بـالاعتراض لعـدم                 
 ]2/289ـ13. [عفوه عن ابن زيد الآخر، وكذلك الأمر في تخلف الحكم عن الوصف

 بعدد كثير من حجج العقل غير التـي ذكـرت، تخـرج             قد استدل أصحاب هذا القول    و
 .جميعها من نفس المشكاة، وتستند لنفس المنطق، فاكتفيت بما ذكرت

 وذلك  ، والقياس، والمعقول  ، استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بالإجماع        :أدلة القول الثاني  
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 :على النحو التالي
 الإجماع - أ

 بتخصيص العلة، فقد روى عن ابن مسـعود قولـه   القولعن بعض الصحابة    قل   نُ :أولا
عرف منكر لهم فـي ذلـك،   ، ونقل عن ابن عباس مثله، ولم ي(     ("هذا حكم معدول به عن القياس     "

 ]5/248ـ19.[فكان إجماعاً على جواز تخصيصها
عمـل  الإجماع منعقد على ترك القياس في فرع، إذا عارضه نص، أو إجمـاع، وي    : ثانيا

 ]2/208ـ22[بالقياس في غيره، وهذا تخصيص للعلة، فكان إجماعاً على جواز تخصيصها
 أنه إذا سلم بأن الصحابة رضي االله عنهم قالوا بذلك، فإنهم لم يقولوا              :وأجيب عن الأول  

 بالتمسك بالقياس بعد العدول عنه، فلا يوجد إجماع على عدم إبطال القياس الذي تخلف
 ]5/251ـ19.[ربعض الصوالحكم عن علته في 

جاب عن الثاني  وي: سلم بأنه إذا عارض القياس النص، أو الإجماع، قدما عليه اتفاقـاً،             ي
لكن هذا الاتفاق لم يؤد إلى القول بجواز تخصيص العلة، وعدم إبطالها حال تخلف الحكم عنهـا،                 

لم يعتبروه كـذلك،    فإذا رأى البعض فيه معنى تخصيص العلة فقال بجوازها جملة، فإن الآخرين             
 .بل اعتبروه عدولاً عن القياس من قبل الشارع بسبب خاص، كالرخصة أو غيره

 .وبهذا لا يكون الإجماع متناولاً لمحل النزاع في المسألة، فلم يكن حجة عليها
 : واستدلوا به من طريقين:القياس. ب

إخــراج بعض أَفراد    قياس تخصيص العلة على تخصيص العام، فكما أنه يجوز           :الطريق الأول 
العام اللفظي عن حكم العام تخصيصاً له، فكذلك يجوز تخصيص العلة، وذلك بتخلف حكم الأصل               
عنها، في بعض محالها، والعلة الجامعة بينهما ، أن العام اللفظي متناول لعدد من الأفراد، وكذلك                

؛ 2/208ــ   22. [المعنـوي العلة بالنسبة لمحالها، فهي في معنى العموم، أو أنها تفيد العمـوم             
 ]4/170ـ34؛ 5/248ـ20؛ 2/211ـ23

 : أنه قياس مع الفارق، والفارق بينهما من وجوه، أذكر منها:وأجيب عنه
 إن استغراق العموم اللفظي ثابت بمقتضى لسان العرب، وبمقتضى اللسان أيضـاً يجـوز               :لأولا

ني، فإن اطرادها وعمومهما تخصيصه، بإخراج بعض أفراده عن حكمه، وهذا خلاف العلل والمعا        
ثابت لكونها علامة على الحكم، فإذا تخلف الحكم عنها في بعض المحال، بطل كونها علامة على                

                                                        
)(    ا فـي   في مظانه، والعبارة التي وردت فيه، من العبارات التي جـرى اسـتعماله           يه  لم أعثر عل  وبالنسبة للأثر

 ]عصور لاحقة، وهي من العبارات التي جرت على لسان الحنفية
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 ]5/262ـ20؛ 655ـ ص8[الحكم في كافة المحال
 إذا ورد اللفظ العام وكانت إرادة المشرع مخصصة له، فإن المشرع يورد ما يـدل علـى     :الثاني

ة العام والمخصـص مبـينان لدلالة الشرع، وذلك أن المتفرق مـن           هذا التخصيص، فيكون جمل   
 .كلام المشرع يجمع ليكون كالجملة الواحدة في الدلالة على الحكم

 ـ             وهذا مخالف للعلة، إذ إن المجتهد يستخرج الوصف من حكم الأصـل، ويعي أنـه   د
لف الحكم عنها في بعض العلامة على الحكم، وأنه جميع العلة، فيوجد الحكم حيث وجدت، فإذا تخ          

 .الصور، انتقضت دعوى المجتهد
جميع أفراده، والحقيقة خلاف    لستغراق  الالفظ العام وظاهره    ورود ال ،  وما يشبه العلة هنا   

 ذلك، ثم لا يرد ما يبين تخصيصه وقت الحاجة إليه، فإذا جاء المخصـص انتقص ظاهر
 ]5/249ـ19؛ 2/885ـ25[ في معناهالعموم، وهذا لا يجوز على المشرع، فلا يجوز ما كان

 إذا جاز وجود الحكم من غير علة، جاز وجود العلة من غير حكم، ويقاس هـذا                 :الطريق الثاني 
الأمر على العلة العقلية، لكن بطريق العكس، بجامع أن كلاً منهما علة، فإنه لمـا امتنـع وجـود       

 الشـرعية،   العلـة  مها، والعكس فيالحكم دون علته في العلة العقلية، امتنع وجود العلة دون حك      
 ]4/370ـ34؛ 657ـ ص8[. وجود العلة دون حكمهافيجوز

 أن وجود الحكم في واقعة دون علته التي وجد معها في واقعة أخرى سببه            :وأجيب عنه 
 .وجود الحكم في الواقعة الجديدة مع علة أخرى، حيث يجوز أن يكون للحكم الواحد أكثر من علة                

 ]2/888ـ25؛ 657ـ ص8[
 : وقد استدلوا بالمعقول من وجوه عدة، أذكر منها:المعقول. ج

 العلل الشرعية لا توجب الأحكام بذاتها، بل هي مجرد علامات على الحكم بجعـل               :الوجه الأول 
 . علامة في موطن، جاز أن لا يجعلها علامة في موطن آخرجعلهاالشارع لها، فإذا جاز له 

 لم تكن قبل الشرع إمارة على الحكم، ثم أصبحت بعد           ويدل على ذلك؛ أن العلة الشرعية     
ورود الشرع إمارة عليه، فإذا جاز للشارع أن يجعلها إمارة في وقت دون وقـت، جـاز لـه أن                

 ]2/290ـ13؛ 2/887ـ25. [يجعلها إمارة في عين دون عين
 بأن هذه حجة على مدعي جواز التخصيص، وذلك أن العلة قـد جعلـت               :وأجيب عنه 

 الحكم بجعل جاعل، فوجب أن تكون إمارتها على الحكم علـى الوجـه الـذي جعلـه        إمارة على 
الجاعل، ومتى تخلف عنها حكمه في صورة من الصور، دل ذلك على أنها مغايرة لجعل الشارع                

 ]2/887ـ25. [لها، فتكون باطلة
 الصور،   إن العلة الشرعية إمارة على الحكم الشرعي، فلا يجب وجودها في جميع            :الوجه الثاني 
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لكن الواجب وجودها في الكثير الغالب، ولا يخرجها عن كونها إمارة وجودها في بعض الصـور     
 .دون حكمها

فالغيم الرطب في الشتاء إمارة على المطر، لكن وجوده لا يوجب وجود المطر، وعـدم           
 .المطر لا يخرج الغيم عن كونه إمارة على المطر

لأمير، إمارة على وجـود القاضـي عنـد         كذلك إن وجود مركوب القاضي على باب ا       
 الأمير، لكن يجوز عدم وجود القاضي عنده، بأن تكون مركوبته مستعارة، أو أي أمر آخر

 .أوجدها على باب الأمير
 ـ19.[وكل هذا يدل على أن الأمارة لا تستلزم وجـود الحكـم عنـدها      ـ34؛ 5/247ـ ؛ 4/72ـ

 ]2/292ـ13
 

 سبب الخلاف
 :سباب منهايرجع الخلاف في المسألة لأ

فقد ذهب بعض العلماء إلى أن العلة       :  الاختلاف في حقيقة العلاقة بين العلة والحكم       :أولاً
 .مؤثرة في الحكم بحسب المصلحة، وهناك من غالى فجعل العلة موجبة للحكم بذاتها

ومن العلماء من جعل العلة إمارة على الحكم أو علماً عليه، فلم يجعلها مؤثرة في الحكم                
 .وجبة لهولا م

واستناداً لهذا، فإن من جعل تلازماً بين العلة والحكم، فجعل العلة مؤثرة في الحكـم أو                
موجبة له، فإنه يمنع من تخلف الحكم عن علته في أي صورة، فإن تخلف الحكم عن علتـه فـي                  

 .محل، كان ذلك نقضاً للعلة
لامة أو إمارة؛ فإن فريقـاً  وأما من لم ير هذا التلازم بين العلة والحكم، فرأى أن العلة ع   

منهم تصور إمكانية تخلف الحكم عن علته في بعض الصور، لأن الإمارة لا تستلزم وجود الحكم                
 .في كل الصور
 ؛ عدم وجود أدلة قاطعة، أو نصوص صريحة، تتناول محـل النـزاع، فتحسـمه              :ثانياً

 .آخرفالأدلة جميعها محتملة، لها وجاهة من جانب، وعليها تحفظ من جانب 
والنص القرآني الذي استدل به المانعون على مذهبهم، نص عام، لا يتناول محل النزاع،         
فهو ينفي التناقض عما جاء من عند االله، ومحل النزاع في تخصيص العلة، متعلق بكـون القـول      
بالتخصيص يفضي إلى التناقض في الشريعة أم لا، ولو حصل الاتفاق على أن تخصيص العلـة                

 .تناقض، لاتفق الجميع على إبطالهمفض إلى ال
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فقد ادعى المجوزون لتخصيص العلة أن الإجمـاع       :  الاختلاف في دعوى الإجماع    :ثالثاً
منعقد على جواز تخصيصها، والمانعون منكرون لهذه الدعوى، وكيف يكون إجماعاً والخـلاف              

 !وكيف يكون إجماعاً قبل البحث في المسألة؟! محتدم في المسألة؟
 إن المسألة تشبه مسائل أخرى من بعض الوجوه، وهذا الشبه،: تعارض الأقيسة :رابعاً

 جعل كل فريق يقيس المسألة على شبهها في ظنه، فقاسها المانعون على النص الخاص ، وعلـى                
 .علل العقل، فالنص الخاص لا يقبل التخصيص، وكذلك علل العقل، فألحقوا المسألة بهما

لعام، فإنه يقبل التخصيص، والعلة في معناه، فألحقوها        والمجوزون قاسوها على النص ا    
 .به، وقاسوها بطريق العكس على علل العقل ليجوزوا تخصيص علة الشرع

إن حجج العقل تتنازع المسألة، إذ إن فيها مـا يقتضـي   :  الاختلاف في المعقول   :خامساً
 .عدم جواز تخصيص العلة، وفيها من الحجج ما لا يمنع تخصيصها

 . من العلماء بالأولى منع تخصيص العلة، ومن أخذ بالثانية أجاز تخصيصهافمن أخذ
 

 القول الراجح
بعد عرض المسألة بأقوالها، وأدلتها، وبيان سبب الخلاف، يتبين لي، أن الـراجح هـو              

مقيد ببعض القيـود،  القول بجواز تخصيص العلة، لكن ليس على إطلاقه كما في القول الثاني، وإنما  
 .طه، وتمنع من الوقوع في المحذورات المترتبة على القول بالجواز مطلقاًالتي تضب

فهذا الترجيح توسطا بين القول بالمنع المطلق، والقول بالجواز المطلق، وفـي المبحـث      
 :القادم سأبين حدود هذه الوسطية؛ وقد دعاني إلى هذا الترجيح أسباب أذكر منها

وص، بل إن أكثر العلماء يرى أن العلة تدل علـى            العلة أشبه بالعموم منها بالخص     :أولاً
العموم بالمعنى، إما حقيقة أو مجازاًـ كما أشرت في المبحث الأول ـ، لذا فإن قياسها على العام  

 .أولى من قياسها على الخاص
 .والعام يجوز تخصيصه، فيجوز تخصيص العلة قياساً عليه، أو لأنها دالة على العموم

إن القول بجواز تخصيص العلة مطلقاً له محذورات مختلفة، منها التسـاهل فـي              : ثانياً
تعليل الأحكام في باب الاجتهاد، فحيث اعترض على صاحب العلـة بـالنقض، دفعـه بـدعوى                 

 .التخصيص، وهذا بدوره يولد الجرأة على التعليل
 .فوجب تقييد جواز التخصيص بقيود تمنع عنه هذه المحذورات

 حجج العقل ما يمنع تخصيص العلة مطلقاً، وفيها ما يجيزه مطلقاً، وكل مـن                في :ثالثاً
هذه الحجج يستند إلى وجه في تخصيص العلة، فيكون القول بالتوسط جمعا بين جملة هذه الحجج،        
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 .وأخذاً بكل وجوه المسألة، هو الأولى
 .اًوفي المباحث القادمة تقرير ضوابط الجواز، حيث دراسة حكم التخصيص مقيد

 

 المبحث الثالث
 تقييد تخصيص العلة

بعـد دراسة حكم تخصيص العلة مطلقاً، تبين أن من العلماء من منع تخصيصها مطلقاً،           
ومنهم من أجازه مطلقاً، لكن هناك علماء تـوسطوا بين هـذين القولين، فأجازوا تخصيص العلة              

ة، سأعرض لأهمهـا، مـن      في صـورة دون صورة، وقد كانت لهم أقوال كثيرة في هذه المسأل           
 .خلال هذا المبحث

اختلف العلماء في جواز تخصيص العلة حال كونها مقيدة بقيد ما؛ ككونها منصوصـة،              
أو مستنبطة،  أو بكون تخلف الحكم عن الوصف لوجود مانع، أو شرط، أو لغير ذلك، على أقوال     

 :عدة، يمكن حصرها على النحو التالي
لة المنصوصة مطلقـاً، ولايجـوز تخصـيص العلـة        يجوز تخصيص الع   :القول الأول 

الستنبطة مطلقا؛ نسب إمام الحرمين والرازي هذا القول لأكثر الأصـوليين، ونسـبه الشـيرازي             
 ـ25؛  2/998ـ6؛  635ـ ص 3.[لبعض علماء الشافعية، ونسبه الزركشي لابن سريج       ؛ 2/887ـ

 ]4/70ـ34؛ 5/137ـ20؛ 5/237، 19
خصيص العلة المنصوصة؛ بكونها ثابتة بنص ظاهر، أمـا         وقد قيد عدد من العلماء جواز ت      

الثابتة بنص قطعي فلا يجوز تخصيصها، وقد اختاره ابن الحاجب، والآمدي، وحكاه ابن السـبكي        
 ]4/59ـ36؛ 3/130ـ1؛ 2/342ـ21؛ 171ـ ص18. [وابن النجار وغيرهم

عدم جواز تخصيص العلـة المنصوصـة مطلقـاً، وجـواز تخصـيص        : القول الثاني 
؛ 17،  4/14ـ39. [رلمستنبطة مطلقا، حكاه ابن الهمام، وابن الحاجب، وابن السبكي، وابن النجا          ا

 ]4/590ـ36؛ 2/341ـ21؛ 171ـ ص18
 يجوز تخصيص العلة سواء أكانت منصوصة أم مستنبطة؛ إذا فقد شـرط        :القول الثالث 

 صة، أو إذا كانت الصور      جد مانع يمنع من إجرائها في     أو وصة مستثناة   الصورة المخصة المخص
من حكم الأصل، وهو ما يفهم من قول الآمدي، واختاره البيضاوي، وحكاه عدد من الأصـوليين                

 ]19ـ ص31؛ 3/103ـ14؛ 3/31ـ1؛ 399ـ ص33؛ 4/9ـ39. [مفي كتبه
 ]2/341ـ21. [عونسب ابن السبكي إلى أغلب فقهاء الشافعية الجواز مع فقد شرط أو وجود مان
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 الأدلـــــة
 لة القول الأولأد

 : استدل أصحابه لجواز تخصيص العلة المنصوصة بالقياس، والمعقول، وبيان ذلك:        أولا
 :قياس جواز تخصيص العلة المنصوصة على جواز تخصيص العام، من وجهين: القياس. أ

قياس تخصيص العلة المنصوصة على تخصيص العام، بجـامع أن كـلاً            : الوجه الأول 
رع، فكما أنه يجوز تخصيص النص العام الوارد على لسان الشارع فكذلك يجوز             منهما نص الشا  

 ]4/74ـ34؛ 635ـ ص3. [عتخصيص العلة الثابتة بنص الشار
 قياس تخصيص العلة المنصوصة على تخصيص العام، والجامع بينهما،          :الوجه الثاني  

عام، ولا يريد به العموم، بـل  جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فكما أن الشارع له أن يطلق ال          
خَيريد البعض، ويؤخر ورود المـص ـ المبين لعدم إرادة الكل بل للبعض من العام ـ لوقت   ص

الحاجة، فكذلك يجوز أن يثبت الحكم معللاً بوصف، وذلك بنص الشارع، فيـظن اطراد العلة في               
حاجة، حيث يرد المخصـص    كل محالها، ومراد الشارع عدم الاطراد، ويؤخر بيان ذلك لوقت ال          

 ]2/341ـ21. [ةللعل
 هذا القياس بما أجيب عن قياس المستدلين بالجواز مطلقـاً، إذ قـد قاسـوا         ويجاب على 

 ] من هذا البحث13انظر ص . [متخصيص العلة على تخصيص العا
 : وقد استدلوا بالمعقول من وجهين:المعقول .ب

لة المنصوصة، فيه تحكم على صـاحب   إن القول بعدم جواز تخصيص الع:الأول الوجه
الشرع وهو غير جائز، فالواجب اتباع الشارع فيما جاء عنه، في تعميمه، وتخصيصه، فهو أعلم               
بمصالح العباد، ولا يمتنع في حقه شىء، ولو أن صاحب الشرع حرم بيع البر متفاضلاً، وعلـل                 

 .عترض عليهي برمانتين لم ةذلك بالجنس، والطعم، ثم بعد ذلك أباح بيع رمان
 ـ          ؛ 400ــ ص 33. [ةفإذا ثبت هذا ثبت عدم امتناع جواز تخصيص العلـة المنصوص

 ]3/326ـ27؛ 4/74ـ34؛ 2/998ـ6
 لا يشترط لصحة العلة المنصوصة الجريان في معلولها، فإذا تخلف الحكم       :الوجه الثاني 

ن حكـم بجـواز   عنها في فرع من فروعها، لم يحكم عليها بالبطلان، والحكم عليها بعدم الـبطلا            
 ]2/291ـ13. [ةتخصيص العلة المنصوص

إن اقتران الحكـم    :  استدلوا لعدم جواز تخصيص العلة المستنبطة بالمعقول، فقالوا        :ثانيا
بالوصف دليل صحة التعليل به، فإذا تخلف في صورة من الصور كان مظنة لبطلانه؛ لهذا امتنع                

 بالبطلان، وهذا خلاف العلة المنصوصة، إذ لا        القول بتخصيص العلة المستنبطة، لئلا يحكم عليها      
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 ]2/999ـ6؛ 400ـ ص33. [امجال لإبطاله
بأن العلة المستنبطة كالعلة المنصوصة، ولا فرق بينهما، فإن كليهما علة،           : اب عليه جوي

إذ إن ما يجوز على الشيء الواحد لا يختلف باختلاف طرقه، فثبوت العلة بالنص أو الاستنباط لا                 
 ]33ـ10. [ة الاختلاف بينهما؛ لكونهما عليؤدي إلى

واستدل القائلون بتخصيص العلة المنصوصة الثابتة بالنص الظـاهر دون الثابتـة        : ثالثا
يثبت حكم العلة المنصوصة في فروعها بالنص المثبـت لهـا؛           : بالنص القطعي بالمعقول، فقالوا   

يقبل التخصيص، ولم يمكن الجمـع      فالنص يكون متناولا لكافة الفروع، فإذا كان النص قطعيا لم           
 .بين الدليلين في هذه الحال

أما إذ كان النص ظنيا، فإنه يقبل التخصيص، فيجمع بين الدليلين، فتُجعل الصورة التـي         
 ]5/263ـ20؛ 3/32ـ1. [لتخلف فيها حكم الأصل عن العلة، مخصصة لحكم الأص

نية، إذ لو كانت قطعية لـم      وهذا الدليل يقوم على أساس أن الصورة المخصصة للعلة ظ         
منع تخصيص القطعي بالقطعيي. 

ويلاحظ أن أصحاب هذا القول قد جسدوا في قولهم هذا الفلسفة الأصـولية لتخصـيص               
العام، والمتمثلة في تخصيص القطعي بالقطعي، والظني بالظني، وهذه الفلسفة قد تبناها الحنفيـة؛              

ثبت بدليل قطعي الثبوت، لـم يخصـص إلا بـدليل    حيث إنهم يرون أن العام قطعي الدلالة، فإذا        
 قطعي مثله، فلا يخصص بالدليل الظني

لكن الجمهور يرى أن العام يكون دائما ظنيا؛ لأن دلالته ظنية، فجاز تخصيصه بالـدليل       
 ] وما بعدها2/162ـ4 وما بعدها؛ 1/86ـ37. [يالظن

صيص العلة المنصوصة مطلقا،    على عدم جواز تخ    استدل أصحاب هذا القول      :أدلة القول الثاني  
إن صلاحية الوصف للتعليل به يسـتند       :  بالمعقول، فقالوا  وجواز تخصيص العلة المستنبطة مطلقا    

إلى اقتران الحكم به، فيكون الوصف المعلل به الحكم دليلاً على الحكم كلما اقترن به، فإن تخلـف   
م في هذه الحالة، وهذا لايطعن      الحكم عنه في صورة من الصور لم يكن الوصف دليلاً على الحك           

 .في كون الوصف علة في الأصل
إن هذا يخالف العلة المنصوصة، إذ النص المثبت للعلة يتناول كافة الفـروع،            : ويقولون

 ]2/341ـ21. [افإن تخلف الحكم عن العلة في صورة، كان تعطيلاً للنص؛ لذا كان الفرق بينهم
منصوصة والمستنبطة من حيث كونهما علـة،   بأنه لا فرق بين العلة ال:ويجاب علـيهم  

ومن حيث اقتران الحكم بهما، بل الفرق لصالح العلة المنصوصـة، إذ لا يمكـن الحكـم عليهـا           
بالبطلان إن تخلف الحكم في أحد فروعها، لكونها ثابتة بالنص، أما المستنبطة، فتخلف الحكم عنها            
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 .في أحد فروعها محتمل لبطلانها، لأن طريقها الظن
 : استدل أصحابه بالقياس، والمعقول، وذلك على النحو التالي:دلة القول الثالثأ
 قياس العمل بالعلة في حكم الأصل، والعمل بحكم الصورة التي تخلـف عنهـا حكـم             :القياس. أ

الأصل، على العمل بالعام والخاص جميعاً، والعلـة الجامعـة بينهمـا، الجمـع بـين الـدليلين                  
 ـخَالعام يقتضي العمل به في جميع أفراده، ومقتضى الم        المتعارضين؛ فإن النص     ـص عـدم   ص

          عمل بالخاص فيما دل عليه، ويعمـل       ثبوت حكم العام في بعض الأفراد، وجمعاً بين الأدلة، فإنه ي
 .بالعام فيما وراء ذلك، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما
تضى المانع عدم ثبوت حكمها في      ومقتضى العلة هنا ثبوت حكمها في كل فروعها، ومق        

 إهمال أحدها، العمل بمقتضى المـانع فـي         دونبعض الصور، فوجب جمعاً بين الأدلة وإعمالها        
 ـ14. [مصورته، والعمل بمقتضى العلة في الفروع الأخرى، كالمخصـص مع العـا           ؛ 3/103ـ

 ]2/179ـ15
 لعدم مقتضـى العلـة       إن تخلف حكم الأصل عن علته في فرع من فروعها، مظنة           :المعقول. ب

لحكمها في هذا الفرع، مما يفضي إلى إبطالها، فإن كان التخلف لمانع فالظن بقاء الـوصف علـة     
 تخلف الحكم عـن علتـه   جازمقتضية لحكمها، والعقل يسند التخلف للمانع لا لعدم المقتضى، فإذا  

 ]2/712ـ2. [في هذه الصورةثبت جواز تخصيص العلة، ف ؛لمانع في صورة

 
 ب الخلافسب

 :يرجع الخلاف في المسألة لأسباب عدة، أذكر منها
 قاس أصحاب القول الأول تخصـيص العلـة المنصوصـة، علـى             :الاختلاف في الأقيسة  : أولاً

تخصيص النص العام، فأجازوا تخصيصها، وأصحاب القول الثالـث لـم يفرقـوا بـين العلـة                 
 .ا هذا القياس، ولم يأخذوا بهالمنصوصة والمستنبطة، وأصحاب القول الثاني لم يعتبرو

ثم إن الذين أخذوا بالقياس، اختلفوا في وجه القيـاس، فقـاس أصـحاب القـول الأول                 
تخصيص العلة المنصوصة على تخصيص النص العام مطلقاً، لأن كليهما ثابت بالنص ، لذا قالوا               

 .بجواز تخصيصها مطلقاً كالعام
ناقصة لم يراع فيهـا دليـل التخصـيص،    وأصحاب القول الثالث اعتبروا هذه المقايسة      

فلقياس تخصيص العلة المنصوصة والمستنبطة على النص العـام، يجـب أن يراعـى مسـتند                
 .التخصيص، ووجود المانع، أو تخلف الشرط هو دليل التخصيص، وبه تكتمل المقايسة

يعتبـرون أن    فإن أصحاب القول الثـاني       :الاختلاف في تناول الفرع بالنص المثبت للعلة      : ثانياً
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النص المثبت لعلة الأصل متناول لفروعها، وكأن أصحاب القول الثاني اعتبـروا هـذا التنـاول                
له، فلم يجيزوا تخصـيص العلـة المنصوصـة، كمـا لا يجـوز        كتناول النص الخاص لما جاء    

 .تخصيص النص الخاص
 وإن كان   وأما أصحاب القول الأول، والثالث فإنهم يرون أن النص المثبت لعلة الأصل،           

متناولاً لفروعها، فإن هذا التناول كتناول العام لأفراده، فلا يمتنع تخصيصه، لكنهم اختلفـوا فـي            
 .التخصيص مطلقاً، أو مقيداً، وفق ما مضى في السبب الأول

 يلاحظ من خلال عرض أدلة المسألة، أن هناك اختلافـاً  :الاختلاف في فهم فلسفة التشريع : ثالثاً
لتشريع، وأقصد أن من العلماء من يرى أن العلة تمثل المنطق الذي اسـتند إليـه                في فهم فلسفة ا   

التشريع في حكمه، وهذا المنطق وإن كان يجوز للمشرع تركه في بعض الحـالات، ولا يمتنـع                 
    سأل عما يفعل، إلا أنه حفظاً للشريعة من أن توصف بالتناقض أو الاخـتلاف،              عليه ذلك، إذ لا ي

 لى وحدة منطقها، لذا كان المنع من تخصيص العلة هاهنافإن المشرع حافظ ع
وأما الآخرون ممن أجازوا تخصيص العلة هاهنا، فإنهم لا يرون أن تخصـيص العلـة               

خرج للشريعة عن وحدة منطقها، خصوصاً إذا وجد ما يمنع من استمرار حكـم الأصـل فـي                  م
 .الفرع، إضافة إلي أن المشرع يفعل ما يريد

 
 القول الراجح

عد عرض المسألة بأدلتها، وأقوالها، وبيان سبب الخلاف، يتبين لي أن القـول الـراجح    ب
           جد هو القول الثالث، والقاضي بجواز تخصيص العلة المنصوصة والمستنبطة، إذا فقد شرط، أو و

مانع ـ يمنع من جريانها في فرع من الفروع ـ أو إذا كانت الصورة مستثناة بالدليل الشـرعي    
 :صل، وذلك للأسباب التاليةمن حكم الأ

 إن الأصل هو إجراء حكم العلة الثابت معها بالنص في كافة فروعها، ولا يجوز عدم إجراء               :أولاً
هذا الحكم في فرع من فروعها دون مسوغ مقبول، لأنه إلغاء لقيمة العلـة، وأهميتهـا، والقـول            

 .بالجواز المطلق، يفضي لذلك
لة المنصوصة والمستنبطة حال وجود مـا يبـرر         فيلزم إذن القول بجواز تخصيص الع     

 .ذلك، كوجود مانع أو فقد شرط، أو أن تكون مستثناة من حكم الأصل
 التفريق بين العلة المستنبطة، والعلة المنصوصة، لا مسوغ له، من حيث كونها علة، ومـن       :ثانيا

 أولـى بجـواز     حيث اقتران الحكم بهما، ومن حيث إثبات الحكم في فروعهما، فليست إحـداهما            
    جد سبب مقبول لتخصيصها، كعدم الشرط أو وجـود المـانع، أو            التخصيص من الأخرى، إذا و
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 .الاستثناء عن حكم الأصل
 القول بجواز تخصيص العلة المستنبطة دون المنصوصة، قول منكـر إذ إن القـول بمنـع          :ثالثا

لنقضها لثبوتها بـالنص،    تخصيص العلة، كان حذراً من نقض العلة، والعلة المنصوصة لا مجال            
لذلك إذا قلنا بجواز تخصيص العلة المستنبطة فمن باب أولى القـول بجـواز تخصـيص العلـة              

 .المنصوصة
 

 المبحث الرابع
 مذهب الغزالي

 يمكن اعتباره مرحلة متقدمة ـ عن القول  تفصيل في التأصيل لتخصيص العلة؛للغزالي  
ا توضـح أوردها الغزالي  مشفوعا بأمثلة التفصيل سأعرض لهذا لذا ـ في المبحث السابق  الثالث

 .، وستكون هذه الأمثلة بمثابة تطبيقات على تخصيص العلةلتفصيله
 قسم الغزالي تخصيص العلة إلى ثلاثة أوجه، وبيانهـا ـ   :تفصيل قول الغزالي وأدلتـه 

زالـي فـي   انظر تفصـيل الغ  [: التاليـ على النحو كما جاء في كتابيه المستصفى، وشفاء الغليل  
 ]2/336ـ28؛ 458ـ ص 29

 : أن يعرض في طريق جريان العلة ما يمنع اطرادها، وهو قسمان:الوجه الأول
 استثناء المشـرع لهـذا الفـرع؛        بالعلة في فرع من الفروع بسب     حكم   جريان عدم   :القسم الأول 

ضها؛ سـواء   وحيث يثبت هذا الاستثناء بطريق القطع، فإن عدم اطراد العلة في هذا الفرع لا ينق              
 .أكان الاستثناء من علة قطعية، أم من علة ظنية

 ما ورد على لسان المشرع في مسألة المصراة؛ فعن          :مثال الاستثناء من العلة القطعية    
 النَّظَرينِ بعد   لا تُصروا الإِبِلَ والْغَنَم فَمنِ ابتَاعها بعد فَإِنَّه بِخَيرِ         قال    عنِ النَّبِي    أَبي هريرةَ   

 ]2041البخاري  [أَن يحتَلِبها إِن شَاء أَمسك وإِن شَاء ردها وصاع تَمر
 نهى النبي عن حبس اللبن في الضرع؛ بغرض التغرير بالمشـتري؛ فـإن       :وجه الدلالة 

رده وجب أن يرد معه     فعل البائع ذلك فالمشتري بالخيار، إما أن يمضي البيع، وإما أن يرده، فإن              
 .صاع تمر، بدلا من اللبن

وهذا استثناء من القياس، فالمثليات تضمن بالمثل لا بالقيمة، وهنا صاع التمر تضـمين              
 بالقيمة لا بالمثل
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فمن الثابت في الشرع اشتراط المماثلـة       ) (بيع العرايا : مثال الاستثناء من العلة الظنية    
لرطب على رؤوس الشجر خرصا ينقض هـذا الشـرط؛          في بيع الربوي من جنس واحد؛ وبيع ا       

 نَهـى عـن الْمزابنَـةِ       أَن رسولَ اللَّـهِ      عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر      ف ،لذلك نهى عنه النبي     
 ولكـن الأثـر جـاء    ]2073: البخاري[والْمزابنَةُ بيع الثَّمرِ بِالتَّمرِ كَيلا وبيع الزبِيبِ بِالْكَرمِ كَيلا     

 رخَّص فِي بيعِ الْعرايا فِي خَمسةِ أَوسـقٍ أَو  أَن النَّبِي    بجواز بيع العرايا فعن أَبِي هريرةَ       
 ] 2078: البخاري[دون خَمسةِ أَوسقٍ

 شرط  الأثر الأول نهى عن بيع الرطب بالتمر لعدم تحقق المماثلة التي هي           : وجه الدلالة   
 .في بيع الربوي من جنس واحد، والأثر الثاني رخص في بيع العرايا مع وجود علة المنع

 . لأنه ورد مورد الاستثناء للحاجة؛ ولا يعد ناسخا لها،وهذا لا ينقض العلة السابقة 

 عدم جريان حكم العلة في فرع من الفروع مع عدم كونه استثناء كما في               :القسم الثاني   
يرى الغزالي عدم تصور وقوع هذا الأمر، وأن الأمر لا يعدو خطأ فـي تكييـف                : القسم السابق 

القول بنقض الوضوء بالخارج النجس من أعمـاق       : الوقائع إذا كانت العلة منصوصة؛ ومثال ذلك      
البدن، وحينئذ فإن القياس يقتضي نقض الوضوء بالدم الخارج من جرح أو حجامة؛ فإذا ثبت عدم                

 أَن ويذْكَر عن جـابِرٍ     {: هذه الأشياء كما جاء في صحيح البخاري قال       نقض الوضوء من مثل     
  النَّبِي              ـى فِـيضمو دـجسو كَـعفَر مالد فَهمٍ فَنَزهلٌ بِسجر مِيقَاعِ فَرةِ ذَاتِ الروفِي غَز كَان 
 ]1/76ـ9[} صلاتِهِ

علة نقض الوضوء الخارج الـنجس مـن   : قالتخلف الحكم عن علته، بل ي: فهنا لا يقال    
المخرج المعتاد، وهي لم توجد في الواقعة الجديدة بل الموجود بعضها، وهو الخـارج الـنجس؛                

 .وبعض العلة لا يوجب حكمها؛ فتخرج هذه الصورة عن كونها تخصيصا أو نقضا للعلة
ما أن يكَيف الأمر على     وأما إذا كانت العلة اجتهادية فالأمر يرجع إلى اجتهاد المجتهد؛ إ           

القـول  : نحو يحكم به على العلة بالنقض، أو على نحو يحكم عليها بالتخصـيص، ومثـال ذلـك       
باشتراط النية للصوم في رمضان ووجوب استغراقها جميع النهار، وهذا معارض بصوم التطوع؛          

تثناء مـن بـاب     والمجتهد إما أن يحكم بنقض العلة بسبب التطوع، أو يكيف التطوع على أنه اس             
                                                        

)  (هي بيع الرطب على رؤوس الشجر بالتمر اليابس خرصا؛ ومثله بيع العنب بالزبيب؛ وهذه الصـورة       العرايا 
 .موطن خلاف بين العلماء

ارية أن يهب شخص آخر ثمر نخلة الع: من العلماء من كيف العرايا بطريقة، تجعلها لا تعارض بغيرها؛ فقال الحنفية
ثم يشق عليه دخول الموهوب له إليها فيعطيه بدل ذلك تمرا، وهذا لا يعارض أصول الحنفية؛ فالموهوب له لم يملك              

 ]6/415ـ40؛ 4/65ـ32 انظر[ .الثمر بعد؛ حيث لم يقبضه؛ فجاز ذلك لأنه بيع الملك بالملك
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 .الرخصة
 انعدام حكم العلة في فرع من الفروع، مع وجودها كاملة في هذا الفـرع، وذلـك                 :الوجه الثاني 

بسبب وجود المعارض لها في هذا الفرع، وهو وجود علة أخرى فيه، فيكون امتناع حكمها بهـذا      
 .المعارض، لا بسبب اختلالها، أو نقصان شيء منها

إن ولد الجارية يكون مملوكا لسيدها، فملكها علة        : بحرية الأمة  ولد المغرور    :مثال ذلك 
لملك ولدها، ولكن في حال المغرور بحريتها لا يكون ولدها مملوكا لسيدها، وهنا تخلـف حكـم                 

 .العلة في هذا الفرع
لكن هذا التخلف لا لاختلال في العلة ونقضها، فالعلة موجدة كاملة، وإنما منعـت علـة             

ي هذا الفرع؛ وهذه العلة هي التغرير بالزوج؛ فالتغرير بزوج الأمـة علـة              أخرى حكم الأصل ف   
 .لعدم رق ولده منها

ويؤكد هذا الأمر وجوب الغرم على المغرور، فالغرم دليل وجود العلة الموجبة لحكمها،             
 .لولكن المعارض منع من جريانها، فانتفى الرق بالمعارض، وثبت الغرم استنادا إلى حكم الأص

يتخلف الحكم عن علته لا لخل في ركن العلة؛ بل لخلل في محلها أو شرطها أو            أن: الثالثالوجه  
السرقة علة للقطع، وهذه العلة موجودة في النباش فاستحق القطع؛ ولكن القطع            : ومثال ذلك : أهلها

ينتقض بتخلف الشرط أو المحل أو الأهل كسرقة دون النصاب، والسرقة من غير الحرز، وسرقة               
 .يالصب

إن السرقة من غير حرز،     : إن المسروق دون النصاب، أو قيل     : فالنباش لا يقطع إن قيل     
 .أو كان السارق صبيا

إن الإمام الغزالي حاول تبسيط المسألة والنظـر إليهـا مـن جميـع              : الخلاصة في قول الغزالي   
ه عدة؛ هـذه  وجوهها؛ وذلك ليخفف حدة الخلاف، ويقرب الآراء، فيبين أن هذا الموضوع له وجو   

الوجوه هي التي أفضت إلى تعدد الآراء وتشعبها، والمدقق ينبغي أن ينظر إلى الأمر مـن كـل                  
الوجوه نظرة شمولية، وهذا ما حاول العزالي بيانه؛ ليصل إلى أن تخلف الحكم عن علته قد يكون                

 .تخصيصا للعلة، وقد يكون نقضا لها؛ كما جاء في بيانه السابق
 

 أهم النتائج
تام هذا البحث يمكن تسجيل أهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله، وذلك علـى               في خ 

 :النحو التالي
إن مسألة تخصيص العلة ترجع إلى مفاهيم متعددة، منها ما يتعلق بالقياس، ومنها ما يتعلـق    : أولا
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 .بالعام وتخصيصه
مرجعه الخشية من الجـرأة  يعد الخلاف بين العلماء في مسألة تخصيص العلة خلافا شديدا؛     : ثانيا

 .على القياس ممن ليس أهلا له؛ فإذا اعتُرض عليه بالنقض؛ ادعى تخصيص العلة
إن طريقة الغزالى في تخصيص العلة تعد طريقة توفيقية، تتعامل مع المسألة من خلال مـا        : ثالثا

 .يشهد له التشريع، دون إغلاق الباب بمنع تخصيص العلة
 الدعوى بتخصيص العلة، إلا بإقامة الدلائل والبراهين المثبتة      لذا فإنني أوصي بعدم قبول    
 .لتخصيصها على وجه لا غموض فيه
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